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تخصيص مفهوم الموافقة

ة َّ ة تطبيقي َّ ة تحليلي َّ دراسة أصولي

برهان مزك

ص الملخَّ

هـذا البحـث يسـتقصي مفهـومَ تخصيـص الموافقـة ضمـن علم الأصـول، مدفوعًا بالحاجة 
إلـى فهـمٍ أعمـق لكيفيَّـة تأثيـر هـذا المفهـوم علـى اسـتنباط الأحـكام مـن النصـوص الشـرعيَّة، 
ويسـعى إلى استكشـاف الأسـاس النظري والتطبيقيِّ لتخصيص مفهوم الموافقة، بالإضافة إلى 
بيـان أهميَّتـه وتمايـزِه عـن مفاهيـمَ أخـرى كالقيـاس. ويسـتخدم البحـثُ منهجًا اسـتقرائيًّا لتحليل 
الآراء الأصوليـة معتمـدًا علـى التحليـل النقـديِّ للنصـوص والمناقشـات الأصوليَّـة. ويتُوقَّـع أن 
م إسـهاماتٍ نظريَّـةً  يسُـاهم البحـث فـي تعزيـز النقـاش العلمـي حـول تخصيـص الموافقـة ويقـدِّ
ـا يدعـم العلمـاء والباحثيـن فـي علـم  ـةً للمفهـوم، ممَّ تسـاعد فـي صياغـة فهـمٍ أوضـحَ وأكثـر دقَّ
الأصـول فـي تطبيـق الأحـكام بطريقـة تتَّسـم بالدقَّـة والمرونـة. والنتائـج المأمولـة تشـمل تقديـم 
تأثيـره العميـق علـى اسـتنباط  إطـارٍ واضـح لتخصيـص مفهـوم الموافقـة وإلقـاء الضـوء علـى 

ر الفكـر الأصولـي. الأحـكام، وذلـك بمـا يخـدم تطـوُّ

الكلمات المفتاحيَّة: مفهوم الموافقة، التخصيص، القياس.
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Mefhûm-u Muvâfakatin Tahsîsi: Analitik ve Uygulamalı Bir Usulî İnceleme
Burhan MAZAK
Özet
Bu araştırma, Usûl-i Fıkıh alanında Mefhûm-i Muvâfakatın tahsisini incelemekte, bu 

kavramın şer'i metinlerden hükümlerin türetilmesi üzerindeki etkisini daha derinlemesi-
ne anlama ihtiyacıyla motive edilmektedir. Araştırma, Mefhûm-i Muvâfakatın tahsisinin 
teorik ve uygulamalı temelini keşfetmeyi, önemini vurgulamayı ve kıyas gibi diğer kavram-
lardan farkını belirtmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmada, Usûl-i Fıkıh âlimlerinin görüşlerini analiz etmek için indüktif bir yöntem 
kullanılmakta ve metinler ile Usûl-i Fıkıh tartışmalarının kritik analizine dayanılmaktadır. 
Araştırmanın, Mefhûm-i Muvâfakatın tahsisine dair akademik tartışmayı güçlendirmesi 
ve kavramın daha net ve daha doğru bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacak teorik kat-
kılarda bulunması beklenmektedir. Bu, âlimlerin ve Usûl-i Fıkıh araştırmacılarının hüküm�-
leri daha doğru ve esnek bir şekilde uygulamalarına destek olacaktır. Beklenen sonuçlar, 
Mefhûm-i Muvâfakatın tahsisine dair net bir çerçeve sunmayı ve hükümlerin türetilmesi 
üzerindeki derin etkisini aydınlatmayı içermekte olup, bu da Usûl-i Fıkıh düşüncesinin ge�-
lişimine hizmet edecektir.

Anahtar Kelimeler: Mefhûm-i Muvâfakat, Tahsis, Kıyas.

Specification of Mafhūm al-Muwāfaqa: An Analytical, Applied Study in Usul al-
Fiqh

Burhan MAZAK
Abstract
This research delves into the specification of the concept of Mafhûm Al-Muwafakah 

within the realm of Usûl Al-Fiqh, driven by the need for a deeper understanding of how 
this concept influences the derivation of legal rulings from Islamic texts. The study aims 
to explore both the theoretical and practical foundations of the specification of Mafhûm 
Al-Muwafakah, highlighting its importance and distinguishing it from other concepts such 
as Qiyas (analogy).

Utilizing an inductive methodology for analyzing the views of Usûl Al-Fiqh scholars, 
the research relies on critical analysis of texts and discussions within Usûl Al-Fiqh. It is 
anticipated that the research will strengthen the academic discourse on the specification 
of Mafhûm Al-Muwafakah and provide theoretical contributions that aid in formulating 
a clearer and more accurate understanding of the concept, supporting scholars and re-
searchers in Usûl Al-Fiqh in applying legal rulings with precision and flexibility. The ex-
pected outcomes include presenting a clear framework for the specification of Mafhûm 
Al-Muwafakah and shedding light on its profound impact on the derivation of legal rulin-
gs, thereby serving the development of Usûl Al-Fiqh thought.

Keywords: The indication of the inferred meaning (Mafhûm Al-Muwafakah), Alloca�-
tion (Tâhsis), Analogy (Qiyâs).
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مة المقدِّ

دٍ  نا محمَّ تـه وجلالـه تتـمُّ الصالحات، والصلاة والسالم على نبيِّ الحمـد لله الـذي بعزَّ
ا بعد: ـر السـيِّئات وعلى آلـه وصحبه أجمعين أمَّ الـذي بنـوره وكرمـه تكفَّ

فتُعَدُّ كلماتُ الله تعالى والسنَّةُ النبوية المتمثِّلةُ في أقوال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم 
وأفعالِـه وتقريراتـه المصـادرَ الأساسـية للأحـكام الشـرعيَّة، وإنَّ الطبيعـة اللُّغويـة لكتـاب 
يـن إلـى التركيـز علـى الـدلالات  الله وسـنَّة رسـوله المسـطَّرة بالعبـارات دفعـت الأصوليِّ
الظاهـرة والمسـتنبَطَة مـن هـذه العبـارات أساسًـا لاسـتخلاص الأحـكام الفقهيَّـة؛ ولـذا 
وضعـوا تعريفاتهـم ومنهجياتهـم العلميَّـة اسـتنادًا إلـى هـذا الفهـم مؤكِّديـن علـى أهميَّـة 

التحليـل للنصـوص الشـرعيَّة فـي اسـتنباط الأحـكام.

اد الأوائـل فـي مجـال أصـول الفقـه، إذ إنَّـه تميَّـز  وَّ بوسـيُّ الحنفـيُّ مـن الـرُّ ويعَُـدّ الدَّ
ـا  ـاص، وقـد أولـى اهتمامًـا خاصًّ مـه الجصَّ بتنظيمـه الدقيـق للألفـاظ بشـكل يفـوق مـا قدَّ
الرابـع علـى مسـألة دلالـة  ـزًا فـي الجـزء  لتقسـيم دلالـة الألفـاظ إلـى أربعـة أقسـام مركِّ
اها "بالقـول فـي أقسـام الأحـكام الثابتـة بالنـصِّ الظاهـر دون الاسـتنباط  النـصِّ التـي سـمَّ
بالـرأي".1 وتلـك الدلالـة فـي نظـره تقتـرب مـن مفهـوم الدلالـة كمـا هـو مسـتخدَمٌ فـي 
منهـج المتكلِّميـن مـع تقديـر خـاصٍّ لأهميَّـة المفهـوم الـذي كان محـورًا لعـددٍ لا يحُصـى 
غم  مـن المؤلَّفـات والبحـوث العلميـة. ويقُسـم المفهوم وفقًـا لأغلب الأصوليِّين على الرُّ
الموافقـة ومفهـوم  إلـى قسـمين رئيسـين:2 مفهـوم  بينهـم،  مـا  فـي  الخالف  مـن وجـود 
ـا يبُـرز عمـق الاهتمـام بدقائـق المعاني والدلالات في النصوص الشـرعيَّة. المخالفـة، ممَّ

وتشـتمل دراسـةُ مفهـوم الموافقـة علـى مجموعـة واسـعة مـن الجوانـب بما في ذلك 
والتخصيـص،  العمـوم،  وإطـاراتُ  البديلـة،  تسـمياته  تأثيراتـُه،  تصنيفاتُـه،  إثباتـه،  طـرقُ 
الموافقـة،  بمفهـوم  المتعلَّقـة  العلميـة  الأدبيَّـات والأبحـاث  اسـتعراض  وغيرُهـا. وعنـد 
فـي  لـة  المتمثِّ الرئيسـة  الإشـكاليَّات  بعـض  يتَّضـح  المعاصـرة  أو  القديمـة  تلـك  سـواء 
تخصيصـه التـي تحتـاج إلـى تنقيـح آراء الأصولييـن وتحليلهـا بشـأن هـذا الموضـوع على 

1	 تقويم الأدلَّة في أصول الفقه، 1/ 130.
2	 البرهان في أصول الفقه،.1/ 165.
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ـةً فـي ضـوء الـدور المحـوريِّ الـذي  غـم مـن أهميَّتـه البالغـة، وهـذا النقـص يبـرز خاصَّ الرُّ
يلعبه التخصيص في تحديد الكثير من الأحكام الشـرعيَّة، وهو ما سـيتمُّ تناولهُ بتفصيل 

أكبـر فـي المبحـث الثالـث مـن هـذه الدراسـة.

وذهـب بعضُهـم إلـى عـدم جـواز تخصيـص مفهـوم الموافقـة،1 واختلفوا فـي كيفيَّته؛ 
وبعضُهـم ذهـب إلـى الجـواز2 بشـرط ألَّاَّ يعـود إلـى منطوقه بالنقض، ونظـرًا إلى غموض 
المسـألة وقلَّـة الـكلام فيهـا مـع أنَّهـا فـي حاجـة إلـى كشـف الجوانـب الخفيَّـة، وتبسـيطِ 
الأقـوال فيهـا، وتصحيـح بعـض مـا اشـتبه علـى الباحثين؛ فعقدت عزمي على كتابة شـيء 
مـة  ن هـذا البحـث: مـن مقدِّ مـن هـذا الموضـوع للخـروج برؤيـةٍ واضحـة لـه، وعليـه يتكـوَّ

وثلاثـة مباحـث وخاتمة:

ل: ناقشـت جوهـر مفهـوم الموافقـة والتخصيـص وأهميَّتهمـا ضمـن  المبحـث الأوَّ
مجـال علـم الأصـول مسترشـدًا بتقديـم تعريفات لكلٍّ مـن مفهوم الموافقة والتخصيص، 

مـع تجنُّـب الخـوض فـي تفصيالتٍ قـد تتعـارض مـع الهـدف الرئيـس للدراسـة.

مـت  قـت إلـى جوهـر تخصيـص مفهـوم الموافقـة، ثـمَّ قدَّ لًًا، تطرَّ المبحـث الثانـي: أوَّ
مجموعـةً مـن آراء العلمـاء حـول هـذا الموضـوع والأدلَّة التي اسـتندوا إليها معتمدًا على 

دراسـتي لتحليل تلك الآراء ومناقشـتها.

المبحث الثالث: طرحت المسائل المرتبطة بتخصيص مفهوم الموافقة.

واختتمت البحث بسرد النتائج الرئيسة التي خلصت إليها.

1	 ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، 2/ 253؛ أصول السرخسي، 1/ 254؛ بديع النظام، )أو: نهاية الوصول 
إلـى علـم الأصـول(، 2/ 555؛ المسـتصفى، 1/ 267.

2	 ينظـر: المحصـول، 3/ 11؛ التقريـر والتحبيـر، 1/ 232؛ تيسـير الوصـول إلـى منهـاج الأصـول مـن المنقـول والمعقـول، 
.294 /3
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ل المبحث الأوَّ

تعريف مفهوم الموافقة والتخصيص

نًـا مـن عنصريـن أساسـيين:  "تخصيـص مفهـوم الموافقـة" يمُثِّـل تركيبًـا لغويًّـا مكوَّ
"التخصيـص" كمضـاف، و"مفهـوم الموافقـة" كمضـاف إليه، ويعَُـدُّ الفهمُ الدقيق للمعاني 
بـكلٍّ مـن هذيـن المصطلحيـن شـرطًا أساسًـا قبـل الخـوض فـي  والـدلالات المرتبطـة 
قًـا فـي مضامينهمـا. والأصوليُّون  نًـا وتعمُّ مسـائل فقهيَّـة تتعلَّـق بهمـا، وهـو مـا يسـتلزم تمعُّ
علـى  اعتمـادًا  و"التخصيـص"،  الموافقـة"  "مفهـوم  مـن  لـكلٍّ  عـةً  متنوِّ تعريفـاتٍ  مـوا  قدَّ

منظوراتهـم الفكريـة والمنهجيـة المختلفـة.

ـةُ إلـى اسـتقصاء هـذه التعريفـات وتحليلهـا لاسـتجلاء  ولـذا، تبـرز الحاجـة الماسَّ
دة لهذيـن المفهوميـن، والإلمـام الشـامل بهـذه التعاريـف يفتـح آفاقًـا  الجوانـب المتعـدِّ
ز مـن غنـى الحـوار الأصولـي، وتعميـق الاسـتيعاب  لتبلـور رؤًى مسـتنيرة ومؤثِّـرة تعـزِّ
ـس لتقييـمٍ موضوعـيٍّ حـول دورهـا فـي  الشـرعي، والنظـرُ الفاحـص لهـذه المفاهيـم يؤسِّ

تفسـير الأحـكام الفقهيَّـة وتنزيلهـا علـى الواقـع المعيـش.

ل: تعريف مفهوم الموافقة المطلب الأوَّ

ف الآمديُّ بأنَّه  لًًا: تعريفـاتُ مـن ذهـب إلـى جـواز تخصيص مفهوم الموافقة: عرَّ أوَّ
"مـا كان حكـم المسـكوت عنـه موافقًـا لحكـم المنطـوق"،1 وتعريـفُ ابـن الحاجب2 وابنِ 
فـه ابـنُ الهمـام في موضع الدلالـة بأنَّه: "وإن دلَّ  3 قريـبٌ مـن هـذا التعريـف، وعرَّ السـبكيِّ

د فهـم اللُّغة فدلالةٌ."4 علـى حكـم منطـوقٍ لمسـكوتٍ لفهـم مناطه بمجرَّ

فه الغزاليُّ  ثانيًـا: تعريفـاتُ مـن ذهـب إلـى عدم جـواز تخصيص مفهوم الموافقة: عرَّ

1	 الأحكام في أصول الأحكام، 2/ 257.
2	 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 2/ 193.

3	 حاشية العطَّار على شرح الجلال المحلِّي على جمع الجوامع، 1/ 317.
4	 التقرير والتحبير، 1/ 109.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 8 / 2025م

57

ني  بأنَّـه: "فهـم غيـر المنطـوق بـه مـن المنطـوق بدلالة سـياق الكلام ومقصـوده."1 والباقلَّاَّ
نـة، لا احتمـال  ى "بمسـتقلٍّ بنفسـه فـي الكشـف عـن جميـع متضمَّ ذكـره تحـت قسـم مسـمَّ
بنفسـه مـن جهـة مفهومـه ولحنِـه  يسـتقلُّ  "بمـا  بأنَّـه:  فـه  ثـمَّ عرَّ فـي شـيءٍ مـن معانيـه"، 
فـه عبـد العزيـز البخـاريُّ بأنَّـه: "دلالـة النـصِّ هـي فهـم غيـر المنطوق  وفحـواه."2 وكـذا عرَّ

مـن المنطـوق بسـياق الـكلام ومقصـوده."3

وتكشـف هـذه التعريفـاتُ عـن تباينـاتٍ في مناهج تأويـل النصوص الدينيَّة، إذ يتبنَّى 
ونـه وسـيلةً  يـن موقفًـا يؤيِّـد فكـرة التخصيـص فـي مفهـوم الموافقـة يَعُدُّ بعـض الأصوليِّ
ـةً لإثـراء الفهـم الشـرعي وتسـهيلِ اسـتخلاص الأحـكام بطريقـة تتماشـى مـع مقاصد  مهمَّ
الشـريعة. والآمـديُّ علـى سـبيل المثـال يصـف مفهـوم الموافقة بأنَّه يعنـي أن يكون حكم 
المسـألة غيـر المذكـورة صراحـةً مطابقًـا لحكـم المسـألة المذكـورة، وهـو تعريف يشـترك 
، ومـن جانـب آخـر يشـير ابـنُ الهمـام إلـى  فيـه مـع كلٍّ مـن ابـن الحاجـب وابـنِ السـبكيِّ
"إشـارة نـصٍّ إلـى حكـمٍ معلَـنٍ بخصـوص موضـوع غيـر مذكـور مـن خالل فهـم السـياق 
ظاتهـم تجـاه تخصيـص  ـرون عـن تحفُّ يـن يعبِّ اللغـوي"، وفـي الطـرف المقابـل نجـد أصوليِّ
نب  مفهـوم الموافقـة مؤكِّديـن علـى ضـرورة الالتـزام بالنصـوص والمعانـي الظاهرية وتجُّ
ف مفهوم الموافقة بأنَّه "اسـتنباط  ـعة. والغزاليُّ على سـبيل المثال يعرِّ التفسـيرات الموسَّ
معـانٍ غيـر صريحـة مـن النصـوص بنـاءً علـى سـياق الـكلام والغـرض منـه"، وهـو تعريـفٌ 
نـي وعبـد العزيـز البخـاري، مـع التأكيـد علـى أهميَّـة  يلقـى صـدًى لـدى كلٍّ مـن الباقلَّاَّ

تفسـير النـصِّ فـي إطـار سـياقه والغايـة الأساسـية مـن الخطـاب.

المطلب الثاني: تعريف التخصيص عند الأصوليِّين

مَصْـدَر  الـذي  بالتخصيـص  الخـاصِّ  اللغـوي  المعنـى  علـى  الأصوليُّـون  اتَّفـق 
ـةً،  وخصوصيَّ وخصوصًـا  ـا  خصًّ ـه  يَخُصُّ بالشـيء  ـه  خصَّ ـص":  "خصَّ يقُـال  ـص"،  "خصَّ
ـه بـه: أفَْـرَده بـه دون غيْـره، يقُـال: "اختـصَّ  صـه واخْتَصَّ ـص وخصَّ والفتـح أفَْصَـح. وخصَّ

1	 المستصفى، 1/ 264.
2	 التقريب والإرشاد )الصغير(، 1/ 343.

3	 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، 1/ 73.
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ببِـرّه.1 ـه  واخْتَصَّ غيْـره  ـص  انفـرَد وخصَّ إذا  لـه":  ـص  بالأمـر وتخصَّ فألنَّ 

ويسُـتفاد من التعريف اللُّغوي للتخصيص بأنَّه يشُـير إلى الانفراد بالشـيء وتقليصِ 
لـيِّ يصُبـح مـن الضـروريِّ اسـتعراضُ  مجـال الاشـتراك، واسـتنادًا إلـى هـذا الفهـم الأوَّ
ـةً بـه تخـدم مفاهيمَـه  ر مصطلحـاتٍ خاصَّ يـن نظـرًا لأنَّ كلَّ علـم يطـوِّ تعريفـات الأصوليِّ
إلـى الارتبـاك عنـد  ي  يـؤدِّ صـة قـد  التعريفـات المتخصِّ ونظريَّاتـه، وعـدمُ الإلمـام بهـذه 

معالجـة موضوعنـا "تخصيـص مفهـوم الموافقـة".

مت المطلب إلى فرعين: وعليه، قسَّ

ف الـرازيُّ  لًًا: تعريفـاتُ مـن ذهـب إلـى جـواز تخصيـص مفهـوم الموافقـة: عـرَّ أوَّ
بأنَّـه: "حـدُّ التخصيـص علـى مذهبنـا إخـراجُ بعـض مـا تناولـه الخطـابُ عنـه"2 ونحـوه 
تعريـف البيضـاويِّ فقـد قـال: "التخصيـص إخـراج بعـض مـا يتناولـه اللفـظ"،3 وتعريـف 

ياته."4 ابـن الحاجـب فهـو "أنَّـه قصـر العـامِّ علـى بعـض مسـمَّ

مـن  اسـتبعاد شـريحةٍ  ينطـوي علـى  الـذي  للتخصيـص  البيضـاويِّ  تعريـفُ  ويشُـير 
ي الأبعاد المعنويَّة  ـة للعبـارة إلـى أنَّـه قـد يبـدو محدودًا في نطاقه بمـا لا يغطِّ الدلالـة العامَّ
المرتبطـة بمفهومـي الموافقـة والمخالفـة كافَّـة، ومـع ذلـك يمُكـن تعديـلُ هـذا الانطبـاع 
استكشـاف  إلـى  يهـدف  المجـال  فـي هـذا  العبـارة  ال  اسـتعمَّ مـن  الغـرض  أنَّ  بتوضيـح 
دلالاتهـا، سـواء كان ذلـك عبـر الإفصـاح المباشـر أو مـن خالل الـدلالات المسـتنتَجة 
منهـا. ومـن هـذا المنظـور يظهـر أنَّ إمكانيَّـة التخصيـص فـي مفهـوم الموافقـة تتوافـق مـع 

ـعة لمعانـي الألفـاظ. هـذه الرؤيـة الموسَّ

أبـو إسـحاق  فـه  عرَّ الموافقـة:  إلـى عـدم جـواز مفهـوم  تعريفـاتُ مـن ذهـب  ثانيًـا: 
الشـيرازيُّ بأنَّـه "تمييـز بعـض الجملـة بالحكـم. ولهـذا نقـول خـصَّ رسـول الله صلَّـى الله 
ـا تخصيص العمـوم فهو بيان ما لم يرد باللفظ  عليـه وسـلَّم بكـذا وخـصَّ الغيـر بكـذا، وأمَّ

1	 لسان العرب، 7/ 24.
2	 المحصول، 3/ 7.

3	 الإبهاج في شرح المنهاج، 2/ 119.
4	 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 2/ 234.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 8 / 2025م

59

."1 ونحـوه تعريـف الإمـام الجوينـيِّ وهـو: "تمييـز بعـض الجملـة، وهـو ينقسـم إلـى  العـامِّ
ـص، وتبعـه الإمـامُ الغزالـيُّ حيـث  متَّصـل ومنفصـل"،2 يعنـي: لا يشُـترط اقتـرانُ المخصِّ
ـن لنـا أنَّ اللفـظ مـا أريـد بـه الدلالـة إلَّاَّ علـى البعـض، والتخصيـص  قـال: "التخصيـص يبيِّ
بيـانُ أنَّ مـا أخُـرج عـن عمـوم الصيغـة مـا أرُيـد باللفـظ الدلالـة عليـه."3 ويفُهـم مـن كلامـه 
ـا  وأمَّ المعنـى،  فـي  التخصيـصُ  يجـري  ولذلـك لا  الألفـاظ،  عـوارض  مـن  العمـوم  أنَّ 
فـوا التخصيـص بأنَّـه:  الفقهـاء )أعنـي مـن يتبـع منهـج الفقهـاء فـي أصـول الفقـه( فأنَّهـم عرَّ
"هـو قصـر العـامِّ علـى بعـض أفراده بدليلٍ مسـتقلٍّ مقترن".4 وتعريفُ النسـفيِّ وابنِ نجَُيم 

قريـبٌ منه.

ـح تعريفـاتُ الفقهـاء أنَّ مصطلـح "العـام" يسُـتخدم للإشـارة إلـى الشـمولية،  توضِّ
ـد علـى أنَّ عمليَّـة التخصيـص تسـتلزم  سـواء فـي الدلالـة المعنويـة أو اللفظيـة، ولكـن يؤُكِّ
ـص يرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا )مقارنًـا( بالنـصِّ المعنـيِّ بالتخصيـص، وهذا  وجـود دليـل مخصِّ
المعيـار يضُفـي صعوبـةً علـى إجـراء التخصيـص فـي سـياق المعانـي والمفاهيـم معتبـرًا 

الربـط المباشـر بيـن الدليـل والنـصِّ المـراد تخصيصُـه.

المبحث الثاني

تخصيص مفهوم الموافقة

رغـم  اسـتناده  مـن جهـة  الموافقـة  مفهـوم  دلالـة  تحديـد  فـي  الأصوليُّـون  اختلـف 
الإجمـاع علـى حجيَّـة هـذا المفهـوم، فقـد رأى بعضُهـم أنَّ دلالتـه تسـتند إلـى القيـاس،5 

1	 البيان الملمع عن ألفاظ اللُّمع للشيخ أبى إسحاق الشيرازي، 1/ 77.
2	 الورقات، 1/ 16.

3	 المستصفى، 1/ 87 - 88.
4	 كشف الأسرار، 1/ 306.

5	 حاشية العطَّار على شرح الجلال المحلِّي على جمع الجوامع، 1/ 325.
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غـم مـن هـذا الاختالف  ـس علـى اللفـظ.1 وعلـى الرُّ بينمـا ذهـب آخـرون إلـى أنَّهـا تتأسَّ
وا بوجـود علَّـة تربـط اللفـظ بالمعنـى المقصـود منـه،  فـي تفسـير دلالتـه، فأنَّهـم جميعًـا أقـرُّ
إذ تعمـل هـذه العلَّـة كحلقـة وصـلٍ بيـن اللفـظ والمعنـى الضمنـي. وعلـى سـبيل المثـال 
ـوط واليد  لـيُّ لكلمـة "ضـرب" يوُحـي باسـتعمال الآلـة التأديبيَّـة كالعكَّازة والسَّ الفهـم الأوَّ
ض  فـي محـلِّ صالـح للتأديـب، والغـرضُ مـن هـذا هـو إحـداث الألـم، كمـا فـي حالـة تعرُّ
ـا يعُـدُّ مثـالًًا علـى "الضـرب" بمفهومـه الواسـع.  يـد شـخصٍ للعـضِّ مـن طـرف كلـب، ممَّ
وبهـذا، كمـا ذُكـر فـي ››شـرح كشـف الأسـرار‹‹،2 لـو أقسـم شـخصٌ بعـدم ضـرب آخَـرَ 
ثـمَّ ضربـه بعـد وفاتـه، لا يعَُـدُّ ذلـك حنثًـا باليميـن لأنَّ المعنـى الأسـاس وهـو الألـم غيـر 
أ مـن المعنـى ولهـا تأثيـر  ـق، وهـذا النقـاش يظُهـر أنَّ العلَّـة تشـكِّل جـزءًا لا يتجـزَّ متحقِّ
مباشـر عليه، إذْ بدون وجود الألم في المثال المذكور لا يمُكن عدُّ الفعل ضربًا. وبعد 
ـة نتَّجـه إلـى مناقشـةٍ تفصيليـة حول تخصيص مفهوم الموافقة اسـتنادًا  مـة العامَّ هـذه المقدِّ

لنـا إليـه مـن رؤيـةٍ فـي مسـألتين مطروحتيـن. إلـى مـا توصَّ

المسألة الأولى: تتعلَّق بما إذا كان للمفهوم طابع العموم أم لا

المسألة الثانية: تستفسر عن مدى جواز تخلُّف الحكم في حال ثبوت العلَّة له.

ل: عموميَّة مفهوم الموافقة المطلب الأوَّ

تُثـار هـذه القضيَّـة لأنَّ إمكانيَّـة التخصيـص لا تظهـر إلَّاَّ فـي سـياق وجـود العـام، 
وعليـه، يصبـح ضروريًّـا البحـثُ عـن طابـع العموميَّـة لمفهـوم الموافقـة؛ فـإن لـم يكـن 
كذلـك، يصُبـح الحديـث عـن تخصيصـه بال جدوى. وقد وُجد الخالف بين الأصوليِّين 
غـم مـن إجماعهـم علـى أنَّ  حـول مـا إذا كان المفهـوم يشـمل العمـوم أم لا، علـى الرُّ

العمـوم صفـةٌ تتبـع اللفـظ بالأسـاس.3 وفـي عموميَّـة المفهـوم، هنـاك رأيـان متباينـان.

ـد فـي القـدرة علـى شـمول مختلـف الحـالات  ل: يَـرى أنَّ العمـوم يتجسَّ القـول الأوَّ

1	 المستصفى، 1/ 265؛ الأحكام في أصول الأحكام، 2/ 276؛ كشف الأسرار شرج أصول البزدوي، 1/ 173.
قال: لو حلف لا يضربه فضربه بعد الموت لا يحنث. ينُظر: كشف الأسرار شرج أصول البزدوي، 1/ 74. 	2

3	 شـرح مختصـر المنتهـى الأصولـي للإمـام أبـي عمـرو عثمـان ابـن الحاجب المالكي، 3/ 587؛ ميزان الأصول في نتائج 
العقـول، 1/ 255.
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ـد عليـه غالبيَّـة علمـاء الأصـول. والحكـم يطُبَّـق  تحـت مظلَّـة معنًـى واحـد، وهـذا مـا يؤكِّ
علـى جميـع صـور المسـكوت عنـه، سـواء كانـت تتماشـى مع ما ذُكر صراحـةً أو تخالفه.

وقـال صاحـب تقويـم الأدلَّـة: "ومـن حيـث ثبـت فـي محـلٍّ لا نـصَّ فيـه لـم يكـن 
، لأنَّ الحكم أبدًا يعمُّ بعموم موجبه، فالمحلُّ  يناه دلالة النصِّ منصوصًا عليه بعينه فسمَّ
، فـدلَّ عمومـه علـى عمـوم الحكـم لمـا  ـا فالموجـب عـامٌّ المنصـوص عليـه وإن كان خاصًّ

لا نـصَّ فيـه".1

كيـف  تظُهـر  إنَّهـا  حيـث  المفهـوم،  عموميَّـة  علـى  دليـلٍ  إلـى  تُشـير  المقاربـة  هـذه 
ـع دائـرة الحكـم لتشـمل مـا لـم ينُصَّ عليه  يمكـن للعموميَّـة المسـتنبطة مـن النـصِّ أن توُسِّ
بشـكل مباشـر، وهـذا مذهـب مـن يـرى جـواز تخصيـص مفهـوم الموافقـة؛ لأنَّـه كالعمـوم 

ياته. المشـتمل علـى مسـمَّ

القـول الثانـي: يَـرى أنَّ المعانـي لا عمـوم لهـا، وذهـب إلـى القـول بـه أبـو الحسـين 
: "اعلم أنَّ العموم والخصوص  ،4 وقال الإمام الغزاليُّ ،3 والشوكانيُّ ،2 والغزاليُّ البصريُّ
اللفـظ  المعانـي والأفعـال، والعـامُّ عبـارة عـن  مـن عـوارض الألفـاظ لا مـن عـوارض 

الواحـد الـدالِّ مـن جهـة واحـدةٍ علـى شـيئين فصاعـدًا."5

، فقـد قـال: "إن كنـت لا  ا عليـه مـن قِبـل الـرازيِّ وفـي مواجهـة هـذا القـول نـرى ردًّ
يه عمومًـا لأنَّـك لا تطلـق لفـظ العـامِّ إلَّاَّ علـى الألفـاظ فالنـزاع لفظـي، وإن كنـت  تسـمِّ
أنَّـه لا يعُـرف منـه انتفـاءُ الحكـم عـن جميـع مـا عـداه فباطـل، لأنَّ البحـث عـن  تعنـي 
ـةً  ـة، ومتـى ثبـت كونـُه حجَّ أنَّ المفهـوم هـل لـه عمـوم أم لا فـرعٌ علـى أنَّ المفهـوم حجَّ
ـا عـداه، لأنَّـه لـو ثبـت الحكـم فـي غيـر المذكـور لـم يكـن  لـزم القطـع بانتفـاء الحكـم عمَّ

بالذكـر."6 لتخصيصـه 

1	 تقويم الأدلَّة، 1/ 132.
2	 المعتمد،1/ 189.

3	 المستصفى، 1/ 224.
4	 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول، 1/ 329.

5	 المستصفى، 1/ 224.
6	 المحصول، 2/ 401.
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؛ لأنَّ الخالف يرجـع إلـى تعريـف  وبعـد عـرض المسـألة تبيَّـن أنَّ الخالف لفظـيٌّ
فـوه بأنَّـه: "ما دلَّ  ل أنَّ العـامَّ يسـتغرق فـي الجملـة إذ عرَّ . وعـدَّ أصحـاب القـول الأوَّ العـامِّ
ياتٍ باعتبـار أمـر اشـتركت فيـه مطلقًـا"1 وعـدَّ أصحـابُ القـول الثانـي أنَّ العـامَّ  علـى مسـمَّ
فـوه بأنَّـه: "لفـظ يسـتغرق جميـع مـا يصلـح لـه بوضـعٍ  مـا يسـتغرق فـي محـلِّ النطـق إذ عرَّ

واحد".2

يعُـرف  لغويًّـا  العمـوم  إنَّ  إذ  بالعموميَّـة،  تتَّسـم  بطبيعتهـا  المفاهيـم  أنَّ  ويلُاحَـظ 
ـدةٌ بوضـوحٍ فـي المعانـي؛ ولهـذا  بشـموليَّة أمـر لأكثـر مـن حالـة، وهـذه الخاصيَّـة متجسِّ
ـة،  ـةٌ، وعلَّـة عامَّ يقُـال: "عـمَّ المطـر، وعـمَّ الأميـر بالعطـاء، ومنـه نظـرٌ عـام، وحاجـة عامَّ
."3 وكـذا إنَّ مسـألة تطبيـق العمـوم علـى المفهـوم أو اسـتثنائِه لا تقـوم علـى  ومفهـومٌ عـامٌّ
أسـاس كـونِ العمـوم والخصـوص صفـات ملازمـة للألفـاظ فقـط، إذ يظهـر أنَّ العمـوم 
قابـلٌ للتطبيـق علـى المعانـي كذلـك. وهـذا يفتـح المجـال لإمكانيَّـة تخصيـص مفهـوم 
يًـا يتمثَّـل فـي السـؤال الآتـي: إذا كان الحكـم  الموافقـة، غيـر أنَّ تخصيصـه يواجـه تحدِّ
، فهل يمُكن القضـاء بحكمٍ مغاير في حال  مسـتندًا إلـى علَّـة مسـتخلَصَة مـن معنـى النـصِّ
توفُّـر نفـس المعنـى مـع الأخـذ بعيـن الاعتبـار الأركان والشـروط الضروريَّـة التـي تعضـد 

ثبـوت الحكـم؟

المطلب الثاني: تخلُّف الحكم مع وجود العلَّة

لـة بيـن القيـاس ومفهـوم الموافقة،  ـق فـي هـذه القضيَّـة ينبغـي توضيـح الصِّ قبـل التعمُّ
لتجنُّـب أيِّ سـوء فهـمٍ قـد ينجـم عـن الافتـراض بـأنَّ تخصيـص مفهـوم الموافقـة يعـادِل 

تخصيـص العلَّـة بذاتهـا فـي القيـاس.

أوجه الفرق

1. الفـارق الأسـاس يتمثَّـل فـي أنَّ الاجتهـاد فـي مفهـوم الموافقـة لا يتطلَّـب مـن 

1	 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 2/ 104
2	 المعتمد، 1/ 229.

3	 نهاية السول شرح منهاج الوصول، 1/ 180.
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المجتهـد اسـتقراء العلَّـة، بـل يعتمـد بشـكلٍ أسـاسٍ علـى فهـم اللُّغـة العربيـة، ومقاصـد 
ـلٍ دقيقـة لاسـتخلاص  الشـريعة، فـي حيـن إنَّ القيـاس يتطلَّـب مـن المجتهـد عمليَّـة تأمُّ

العلَّـة الصحيحـة وتحديدهـا بدقَّـة.

2. المفهـوم مدلـول اللفـظ والقيـاس ليـس بمدلـول لـه؛ إذ شـرط القيـاس ألَّاَّ يتنـاول 
حكـم الأصـل الفرعَ.

3. يمُكن الاستفادة من مفهوم الموافقة دون الحاجة إلى معرفة شروط القياس.1

أوجه الشبه

مـن خالل مـا سـبق تبيَّـن أنَّ العلَّـة تلعـب دورًا محوريًّـا فـي كلٍّ مـن مفهـوم الموافقـة 
والقيـاس، رغـم اختالف طـرق اسـتنباطها فـي كلٍّ منهمـا، وتصبـح هـذه العلَّـة محـور 
اهتمـام هـذه الدراسـة، إذ يسـتلزم التخصيـصُ نظـرًا فـي خصائـص العلَّـة، مثل شـموليَّتها، 
ل، بالإضافـة إلى  وهـو مـا تناولنـاه عنـد مناقشـة إمكانيَّـة شـمول المعنـى فـي المطلـب الأوَّ
ي إلى  ـا يؤدِّ دة التـي تشـمل الموانـع التـي قـد تحـول دون تأثيـر العلَّـة، ممَّ الأحـوال المتعـدِّ

عـدم تطبيـق الحكـم رغـم وجـود العلَّـة.

وعليـه، سـنفحص هـذه المسـألة بعمـقٍ فـي هـذا المطلـب، نظـرًا إلـى أنَّ عـددًا كبيـرًا 
ـة مـن المذهـب الحنفـي يعارضـون فكـرة التخصيـص فـي مفهـوم  يـن، خاصَّ مـن الأصوليِّ

الموافقـة لهـذا السـبب بالتحديـد.

وهناك مسلكان:

ؤ  التجـزُّ تقبـل  العلَّـة لا  الموافقـة؛ لأنَّ  مفهـوم  منعـوا تخصيـص  ل:  الأوَّ المسـلك 
منصـور  وأبـي   ، والبـزدويِّ رخسـيِّ  كالسَّ الفقهـاء  جمهـور  إليـه  ذهـب  وقـد  والانقسـام، 
 ، البصـريِّ الحسـين  وأبـي   ، الشـيرازيِّ إسـحاق  كأبـي  المتكلِّميـن  وبعـضِ   ، الماتريـديِّ

يعلـى. أبـي  والقاضـي  والباقلانِّـي، 

1	 ينُظر لمجموع الفروق: البحر المحيط، 5/ 93.
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ل: أدلَّة المسلك الأوَّ

 ِ رُونَ ٱلۡقُـرۡءَانَۚ وَلـَوۡ كََانَ مِـنۡ عِنـدِ غَيۡۡرِ ٱللَّهَّ فَلاَ يَتَدَبّـَ
َ
1. اسـتدلُّوا بقولـه تعالـى: سمحأ

لوَجََـدُواْ فيِـهِ ٱخۡتلَِفٰٗـا كَثيِٗراسجى ]النسـاء: 82[ قـال أبو منصـور الماتريـدي: "تخصيـص العلَّة 
ـفه والعبث، لأنَّـه أيُّ فائدةٍ  باطـلٌ، ومَـنْ قـال بتخصيـص العلَّـة فقـد وصـف الله تعالـى بالسَّ
فـي وجـود العلَّـة ولا حكـم إذ العلَّـة شُـرعت للحكـم، والـكلام فـي العلـل الشـرعيَّة، فـإذا 

خال الفعـل عـن العاقبـة الحميـدة يكـون عبثًا".1

، ليثبـت غيـره معهـا دليـلٌ علـى  وجـود العلَّـة مـع حكـم ثـمَّ تخلُّفهـا عنـه فـي محـلٍّ
ه عـن التناقـض، فلـزم إبطـالُ كلِّ مـا فيـه  التعـارض والتناقـض، ومـا جـاء مـن عنـد الله منـزَّ

تناقـض، فـكان القـولُ بتخصيـص العلَّـة باطاًل.

ا الدلالة فلأنَّها تعمُّ بحسب عموم العلَّة، والعلَّة  : "أمَّ بوسيُّ 2. بالمعقول فقد قال الدَّ
بعدما ثبتت علَّةٌ لا تحتمل الخصوص؛ لِما ذكرنا أنَّ الخصوص لبيان أنَّ قدر المخصوص 

ا بعد الدخول فلا يكون تخصيصًا، بل يكون تركًا."2 ، فأمَّ لم يدخل تحت النصِّ

ويسُـتخلَص منـه أنَّ التخصيـص بيـان أنَّ أصـل الـكلام غيـر متنـاولٍ لـه، وأنَّ الحكـم 
الثابـت بالدلالـة ثابـتٌ بمعنـى النـصِّ لغـةً، وبعدمـا كان معنـى النـصِّ متنـاولًًا لـه لغـةً لا 

يبقـى احتمـالُ كونِـه غيـر متنـاولٍ لـه.

نـي: "إنَّ تخصيـص مـا هـذه سـبيلُه نقـضٌ للـكلام، وإحالةٌ فيه على قول  3. قـال الباقلَّاَّ
جميـع أهـل اللُّغـة، لأنَّـه لـو قـال: ولا تقـل لهمـا أفٍّ واضربهمـا وانهرهما لـكان ذلك نقضًا 
ة، ولكـن تظلمـون أحـدًا لـكان ذلـك نقضًـا  ظاهـرًا، وكذلـك لـو قـال لا تظلمـون مثقـال ذرَّ
وخُلْفًـا مـن القـول، فـإذا كان ذلـك؛ كذلـك امتنـع تخصيـصُ مـا هـذه حالـُه، ولكـن يصـحُّ 
تخصيـص الأوقـات فـي مثـل هـذا فيقـول لا تقـل لـه فـي يومـك ووقتـك هـذا أفٍّ واضربـه 

وانهـره فـي غـدٍ، وهـذا صحيـح لاختالف الأغـراض والدواعـي والمصالـح فيـه."3

1	 البحر المحيط في أصول الفقه، 7/ 173.
2	 تقويم الأدلَّة، 1/ 139.

3	 التقريب والإرشاد، 3/ 86.



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 8 / 2025م

65

، بـل هـو اسـمٌ  وهـو يعنـي أنَّ لفـظ التأفيـف هـو المنصـوص عليـه، وهـو ليـس بعـامٍّ
ـا كان تحريـم التأفيـف تحريمًا لـكلِّ أذًى فوقه من القتل  خـاصٌّ لمعنًـى خـاص، ولكـن لمَّ
والضـرب والشـتم ونحوِهـا بضـرورة العقـل، فيكـون تخصيـص شـيءٍ مـن ذلـك مناقَضـة، 
بخالف اللفـظ العـام، لأنَّ التخصيـص بيـان أنَّـه غيـرُ مُـراد باللفـظ، ولا يجـوز أن يكـون 
شـيءٌ منـه غيـر مُـراد للتناقـض، وفـي اللفـظ العـامِّ يجـوز أن يكـون البعـض غيـر مـراد، فلا 

ي إلـى التناقض. يـؤدِّ

التحليل والمناقشة

نـي نظـرٌ؛ لأنَّـه يجـوز التخصيـص فـي الأوقـات مـع أنَّـه ليـس فيها  1. فـي كلام الباقلَّاَّ
معنـى العـامِّ فعلـى سـبيل المثـال، إذا أمُـرت بعـدم قـول "أف" لشـخصٍ مـا خالل اليـوم، 
ـا يعنـي أنَّـه يمكـن التعبيـر عـن الأمـر بالضـرب  فـإنَّ هـذا الحكـم ينتهـي بانتهـاء اليـوم، ممَّ

أو النهـر فـي اليـوم التالـي.

بُوسـي: أنَّهـم يقبلـون عمـوم مفهـوم الموافقـة، ولكـن يمنعـون  2. يفهـم مـن كلام الدَّ
بُوسـيَّ يـرى جـواز تخصيـص العلَّة مطلقًا سـواء أ كانت  تخصيصَـه، ومـن العجيـب أنَّ الدَّ

1 بالشـدة.
رخسـيُّ منصوصةً أو مسـتنبَطة حتَّى ردَّ عليه السَّ

مقارنًـا  ـص  المخصِّ يكـون  أن  الفقهـاء:  أصـول  فـي  التخصيـص  شـروط  مـن   .3
هم  ونه نسـخًا، وهذا بسـبب عدِّ ر في المفاهيم ولذلك يسـمُّ ص، وذلك لا يتُصوَّ للمخصَّ

ـص لا يظهـر فائـدة البيـان. ـص عـن المخصَّ ـر المخصِّ التخصيـصَ بيانًـا،2 وإذا تأخَّ

ظهـر لـي بعـد عـرض المسـألة أنَّ رفضهـم التخصيـصَ يرجـع إلـى إشـكاليَّةٍ حـول 
تحديـد طبيعـة العلَّـة: هـل تُعَـدُّ باعثًـا للحكـم، أم جملـة مـا يتوقَّـف عليـه الحكـم؟ فـإن 
فـي  الباعـث  الشـرط مـن  المانـع ووجـود  فليـس عـدم  الحكـم،  بالباعـث علـى  ـرت  فُسِّ
ـرت بالمسـتلزم فوجـوده وجـودُ الحكـم فحينئـذٍ لـم  شـيء، فجـاز التخصيـصُ، وإن فُسِّ

التخصيـصُ والله أعلـم. يجـز 

1	 ينُظر: أصول السرخسي، 2/ 208.
2	 ينُظر: تقويم الأدلَّة، 1/ 224.
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زون تخصيص مفهومَ الموافقة بشرط  المسلك الثاني: أصحاب هذا المسلك يجوِّ
 4، ،2 وابنُ هُمام،3 والبيضاويُّ ،1 والزركشيُّ ألَّاَّ يعود على اللفظ بالنقض، ومنهم الرازيُّ
لأنَّ الأصـل يقـوم علـى مـا هـو منطـوق بـه، وإذا جـاء حكـم المسـائل التـي تـم تخصيصُها 
بدليـلٍ معـارضٍ فينشـأ تناقـضٌ بيـن مـا هـو منطوق بـه وبين الدليل المخالـف، ولحلِّ هذه 
ي التخصيصُ إلى تناقضٍ مع النصِّ  المعضلة، وضعوا شـرطًا يفُيد بأنَّه لا يجب أن يؤدِّ

الأصلـي بطريقـةٍ تُبطل معناه.

أدلَّة المسلك الثاني

1. اسـتدلُّوا بالإجمـاع: أنَّ بعـض الصحابـة قـال بتخصيـص العلَّـة: رُوي عـن ابـن 
مسـعود: "هـذا حكـمٌ معـدول بـه عـن القيـاس،"5 وعـن ابـن عبَّـاس مثلـه؛ ولـم ينُقـل عـن 

أحـد: أنَّـه أنكـر ذلـك عليهمـا؛ وذلـك يفُيـد انعقـاد الإجمـاع.

2. بقيـاس تخصيـص العلَّـة علـى تخصيـص العـام؛ فكمـا أنَّـه يجـوز إخـراج بعـض 
أفَـراد العـامِّ اللفظـي عـن حكـم العـام تخصيصًـا لـه، فكذلـك يجـوز تخصيـص العلَّـة،6 
أنَّ  بينهمـا،  الجامعـة  والعلَّـة  محلِّهـا،  بعـض  فـي  عنهـا،  الأصـل  بتخلُّـف حكـمِ  وذلـك 
العـامَّ اللفظـيَّ متنـاوِلٌ لعـدد مـن الأفـراد، وكذلـك العلَّـة بالنسـبة لمحلِّهـا، فهـي فـي معنـى 

العمـوم، أو أنَّهـا تُفيـد العمـوم المعنـوي.

ـق الخالف فـي أنَّ لـه  ـة لا يتحقَّ 3. بالمعقـول: إنَّ المفهـوم علـى تقديـر كونـه حجَّ
ر فيـه التخصيـص بال شـبهة. ـه يتُصـوَّ عمومًـا7 إذا كان العمـوم مـن خواصِّ

4. بـأنَّ الخطـاب هـو الحكـم الـذي تعلَّـق بالعيـن بصفـةٍ توجـد عنـد وجـود تلـك 
ـا  ، أو مقتضـى النـصِّ نفيًـا عامًّ الصفـة، وتنعـدم عنـد عدمهـا، فالانتفـاءُ مضـافٌ إلـى النـصِّ

1	 المحصول، 3/ 11.
2	 البحر المحيط، 4/ 340.

3	 التقرير والتحبير، 1/ 232.
4	 تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول، 3/ 294.

5	 نفائس الأصول في شرح المحصول، 8/ 3389.
ينظر: الموافقات، 5/ 197. 	6

7	 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،2/ 193.
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ـا، فيجـوز  والانتفـاءُ فـي هـذه المواضـع يضُـاف إلـى النـصِّ أو مقتضـى النـصِّ نفيًـا عامًّ
. تخصيـص ذلـك النـصِّ

التحليل والمناقشة

ـا كان التخصيـص تعلَّـقَ بالحكـم الثابـت لمتعـددٍ باللفـظ أو المعنـى فال شـك  1. لمَّ
أنَّ العلَّـة جـزءٌ مـن المعانـي، ولذلـك يجـري التخصيـص فـي مـا فيـه معنـى العلَّـة كمفهـوم 

الموافقـة، لأنَّ حكمـه يثبـت بالعلَّـة الجامعـة.

2. أرى فـي الدليـل الثانـي أنَّ هـذا القيـاس قيـاسٌ مع الفارق، لأنَّه حينما تكلَّمنا عن 
ا حديثنُا عن تخصيص العلَّة  تخصيص العام يقُصد به عمليَّة التخصيص في الألفاظ، وأمَّ
فـي مفهـوم الموافقـة فهـو يجـري فـي المعاني، ولذلـك اختلف المحلُّ الذي يقُاس عليه.

ـح أنَّ الإلغـاء لا يعُـزى مباشـرةً إلـى النـصِّ الـذي  ـة الرابعـة يوضِّ 3. الـردُّ علـى الحجَّ
نًـا، بـل يعَُـدُّ عـدم وجـود الحكـم هـو الوضـع الافتراضـي، ويتـمُّ تأسـيس  ر حكمًـا معيَّ يقـرِّ
ـا يعنـي أنَّ النفـي لا يشُـكِّل جـزءًا مـن حكـم النـصِّ  الحكـم فقـط عبـر دليـلٍ قاطـع، ممَّ

الأصلـي إذ يمُكـن أن يخضـع للتخصيـص.

الترجيح

مفهـوم  تخصيـص  علـى  بالحكـم  المتعلَّقتيـن  الرئيسـتين  المسـألتين  تحليـل  بعـد 
الموافقـة يظهـر أنَّ الـرأي القائـل بإمكانيَّـة تخصيـص مفهـوم الموافقـة بشـكلٍ مطلـق غيـرُ 
ـظ  مقبـول، كمـا أنَّ القـول بالمنـع الكامـل لـه أيضًـا لا يعَُـدُّ مقبـولًًا، ولكـن إذا جـرى التحفُّ
ي إلـى إبطـال معنـاه،  بشـرط عـدم تعـارض التخصيـص مـع النـصِّ الأصلـيِّ بشـكلٍ يـؤدِّ
فقـد يصُبـح هـذا الموقـف مقبـولًًا، وكمـا أشـار إليـه الـرازيُّ إذ قـال: "مفهـوم الموافقـة 
كدلالـة حرمـة التأفيـف علـى حرمـة الضـرب والتخصيـصُ فيـه جائـزٌ إذا لـم يَعُـد بالنقـض 
، ولا يجـوز إذا عـاد  علـى الملفـوظ مثـل تقييـد الأمِّ إذا فجـرت، وضـربِ الوالـد إذا ارتـدَّ
بالنقـض عليـه."1 وإذًا، يطُـرح السـؤال عـن كيفيَّـة فهـم الحكـم بالحرمـة علـى التأفيـف، 

1	 المحصول، 3/ 11.
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ان مباحيـن، ويمُكـن أن يكونـا أكثـر إيـذاءً. وهـذا لا يعَُـدُّ  رغـم أنَّ الضـرب والتقييـد يعُـدَّ
دفعًـا للضـرر، بـل يعَُـدُّ رفعًـا لـه، سـواء أكان ذلـك مـن خالل المنطـوق أم المفهـوم.

علَّـة  تسـاوي  الـذي  المسـاوي  المفهـوم  فـي  تجـري  إنَّمـا  المسـألة  هـذه  أنَّ  وأرى 
المسـكوت عنـه لعلَّـة المنطـوق، وأيضًـا تجـري فـي كلام النـاس سـواء أكان مسـاويًا أم 
موافقًـا؛ لأنَّ كلام الشـارع الحكيـم لا يخلـو مـن حكمـة ومصلحـةٍ للمسـلمين كمـا فـي 
سجى ]الإسـراء: 23[، فـإذا دلَّ دليـلٌ علـى جـواز أذيَّتِهمـا  فّٖ

ُ
َّهُمَـآ أ قولـه تعالـى: سمحفَلاَ تَقُـل ل

بمـا هـو مسـاوٍ أو أعظـم مـن أذيَّـة التأفيـف، كان ذلـك مناقضًـا فـي نظـر الحكمـة لتحريـم 
د إذا أمـره بقتـل ملـكٍ منـازعٍ  ـا فـي كلام البشـر مثاًل: يقـول السـلطان للجالَّ التأفيـف، أمَّ
لـه "لا تقـل لـه أفٍّ ولكـن أقتلـه"، فهـذا الـكلام خـالٍ مـن الحكمـة والحصافـة، والله أعلم.

المبحث الثالث

التطبيقات في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

ن هذا المبحث من ثلاث مسائل: يتكوَّ

م المسألة الأولى: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين في التيمُّ

لَوٰةِ فَٱغۡسِـلوُاْ وجُُوهَكُمۡ  ِيـنَ ءَامَنُـوٓاْ إذَِا قُمۡتُـمۡ إلََِى ٱلصَّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ قـال الله تعالـى: سمحيَٰٓ

يدِۡيكَُـمۡ إلََِى ٱلمَۡرَافـِقِسجى ]المائـدة: 6[ اسـتدلَّت الحنفيَّـة بمفهـوم المسـاواة علـى وجـوب 
َ
وَأ

ـم، فقـد أوضـح الكاسـانيُّ الموضـوعَ إذ قـال "إنَّ  مسـح اليديـن إلـى المرفقيـن فـي التيمُّ
ـم بـدلٌ عـن الوضـوء، والبـدل  المرفـق جُعـل غايـةً للأمـر بالغسـل، وهـو الوضـوء، والتيمُّ
يفُهـم  ذكـرًا ههنـا دلالـةً"،1 وعلـى هـذا  يكـون  الغايـة هنـاك  المبـدل، فذكـرُ  يخُالـف  لا 
ـم مسـاوٍ للمنطـوق بـه  أنَّ المسـكوت عنـه، وهـو مسـح اليديـن إلـى المرفقيـن فـي التيمُّ
وهـو غسـل اليديـن إلـى المرفقيـن فـي الوضـوء بعلَّـة جامعـةٍ تجعـل المرفـق غايـةً، وجـاء 

1	 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 45.
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ـم ضربتـان: ضربـةٌ واحـدة للوجـه  الحديـث أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم قـال: »التيمُّ
سُـغ لا الـذراع بدليـل  واليديـن«،1 وإذا أطُلقـت اليـد يقُصـد فيهـا العضـوُ الـذي غايتُـه الرُّ

ـرقة. السَّ

وجـه التخصيـص: كمـا يتجلَّـى فـي المسـألة الفقهيَّـة المتعلَّقـة بوجوب مسـح اليدين 
ـم، يظُهـر كيـف يمُكـن للمفاهيـم الأصوليَّـة أن تُطبَّـق لاسـتنباط  إلـى المرفقيـن فـي التيمُّ
الأحكام الشرعيَّة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؛ في هذه الحالة استخدمت 
م مشـيرةً إلى أنَّ المرفق  المدرسـة الحنفيَّةُ مفهوم المسـاواة لاسـتنباط حكمٍ يتعلَّق بالتيمُّ
م يعَُـدُّ بديلًًا للوضوء، فإنَّ البدل  يعَُـدُّ غايـةً فـي الأمـر بالغسـل فـي الوضـوء، وبما أنَّ التيمُّ
ـق أيضًـا فـي  ـا يعنـي أنَّ تحديـد الغايـة فـي الوضـوء يطُبَّ لا يجـب أن يخُالـف المبـدل، ممَّ

م. التيمُّ

يعَُـدُّ دلالـةً علـى  والكاسـانيُّ أوضـح أنَّ ذكـر الغايـة )المرفـق( فـي الأمـر بالغسـل 
ز هـذا الاسـتنتاجُ بحديـث نبـويٍّ  ـم. يعـزَّ ضـرورة مسـح اليديـن إلـى المرفقيـن فـي التيمُّ
ن مـن ضربتيـن: واحـدةٌ للوجـه والاخـرى لليديـن، فإنَّـه يفُهـم مـن  ـم يتكـوَّ يفُيـد أنَّ التيمُّ
اسـتخدام مصطلـح "اليـد" أنَّـه يشـمل العضـو حتَّـى المرفـق بنـاءً علـى السـياق الشـرعي.

م  د أنَّ اليد في سـياق التيمُّ ومـع ذلـك يأتـي التخصيـص مـن خالل حديـثٍ آخَرَ يحُدِّ
ـا يعَُـدُّ تخصيصًـا للمفهوم العامِّ الذي يشـمل اليد حتَّى  تقتصـر علـى قـدر الكـفِّ فقـط، ممَّ
ـة  المرفـق. هـذا التخصيـص يظُهـر التفاعـل بيـن النصـوص، وكيـف يمكـن للأدلَّـة الخاصَّ
ـدًا علـى أهميَّـة التدقيـق فـي الأدلَّـة والتمييـز بيـن  ـة مؤكِّ ل مـن فهـم الأحـكام العامَّ أن تعُـدِّ

العـامِّ والخـاصِّ لتحقيـق فهـم دقيـقٍ للأحكام الشـرعيَّة.

ارة بالأكل والشرب في نهار رمضان المسألة الثانية: وجوب الكفَّ

عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه قـال: »بينمـا نحـن جلـوسٌ عنـد النبـيِّ صلَّـى الله عليـه 
وسـلَّم إذ جـاءه رجـل فقـال: يـا رسـول الله هلكـت، قـال: "مـا لـك" قـال: وقعـت علـى 
امرأتـي وأنـا صائـم، فقـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: "هل تجد رقبـةً تعتقها" قال: 

م(، )328(: 280/1. 1	 رواه مسلم في كتاب الحيض، )باب التيمُّ
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لا، قـال: "فهـل تسـتطيع أن تصـوم شـهرين متتابعيـن"، قـال: لا، فقـال: "فهـل تجـد إطعـام 
سـتِّين مسـكينًا؟" قال: لا، قال: فمكث النبي صلَّى الله عليه وسـلَّم، فبينا نحن على ذلك 
أتُـي النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم بعَـرقٍ فيهـا تمـرٌ -والعـرق المكتـل- قـال: "أين السـائل" 
ـي يـا رسـول الله؟ فـوالله  ق بـه"، فقـال الرجـل: أعلـى أفقـرَ منِّ فقـال: أنـا قـال: "خذهـا فتصـدَّ
تيـن- أهـلُ بيـتٍ أفقـرُ مـن أهـل بيتـي فضحـك النبـيُّ صلَّـى الله  مـا بيـن لابتيهـا -يرُيـد الحرَّ

عليـه وسـلَّم حتَّـى بـدت أنيابُـه، ثـمَّ قـال: "أطعمـه أهلـك"«.1

ـارة علـى المجامـع فـي نهـار  ويـدلُّ الحديـث النبـويُّ بمنطوقـه علـى وجـوب الكفَّ
رمضـان؛ لأنَّـه فاتـه الركـنُ الـذي هـو الكـفُّ عـن اقتضـاء شـهوة البطـن وشـهوة الفـرج، 
وهذه الجناية موجودةٌ أيضًا فيمن أكل أو شـرب عمدًا في نهار رمضان. قال الكاسـانيُّ 
ـارة فـي المواقعـة وجبـت لكونهـا إفسـادًا لصـوم رمضـان مـن غيـر عـذرٍ ولا سـفر  "أنَّ الكفَّ
ـدًا من غير عذرٍ  علـى مـا نطـق بـه الحديـث، والأكل والشـرب إفسـادٌ لصـوم رمضان متعمَّ

ـارة هنـاك إيجابًـا ههنـا دلالـة".2 ولا سـفر؛ فـكان إيجـابُ الكفَّ

وعليه، فالاسـتدلال هنا بالمفهوم المسـاوي؛ لأنَّ علَّة المسـكوت عنه مسـاويةٌ لعلَّة 
المنطـوق بـه، وهـي هتـك حرمـة الصـوم؛ وقـد جـاء الحديـث مشـيرًا إلـى المعارضـة عـن 
أبـي هريـرة أنَّ النبـي صلَّـى الله عليـه وسـلَّم قـال: »مـن ذرعـه القـيءُ فليـس عليـه قضـاءٌ 
ومـن اسـتقاء عمـدًا فليقـض.«3 ووجـه الاسـتدلال بالحديـث: "الأكل، والشـارب أشـبه 
بالواطـئ؛ لأنَّ فطرهـم كلهـم مـن حلوقهـم لا مـن فروجهـم،  للقـيء منهمـا  ـد  بالمتعمَّ

بخالف الواطـئ؛ ولأنَّ فطرهـم كلهـم لا يوجـب الغسـل، بخالف فطـر الواطـئ".4

ل يسُـتدل بالمفهـوم المسـاوي علـى وجـوب  وجـه التخصيـص: فـي الحديـث الأوَّ
ـارة لمـن جامـع زوجتـه أثنـاء نهـار رمضـان بنـاءً علـى هتـك حرمـة الصـوم، مسـتنبَطًا  الكفَّ

دة. ـارة فـي حـالات محـدَّ مـن الحديـث الـذي يشُـير إلـى إجـراءات الكفَّ

1	 أخرجـه البخـاري فـي الصيـام )بـاب إذا جامـع فـي رمضـان(، رقـم )1934( وأخرجـه مسـلم فـي الصيـام )بـاب تغليـظ 
تحريـم الجمـاع فـي نهـار رمضـان(، رقـم )1111(.

2	 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/ 98.
أخرجه الترمذي في )باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا(، رقم )720(. 	3

4	 المحلَّى بالآثار، 4/ 317.
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ـارة للجمـاع يعتمـد على كونه  ـح أنَّ وجـوب الكفَّ الكاسـانيُّ مـن خالل تحليلـه يوُضِّ
ـا يجعلـه مماثلًًا للأكل والشـرب  ـد مـن دون عـذرٍ أو سـفر، ممَّ يفُسـد الصـوم بشـكلٍ متعمَّ
ديـن خالل نهـار رمضـان، هـذا التماثـل يعتمـد علـى المسـاواة فـي العلَّـة، وهـي  المتعمَّ

ـارة. ـا يسـتتبِع تطبيـق نفـس الحكـم، أي وجـوب الكفَّ هتـك حرمـة الصـوم، ممَّ

ـد  ق بيـن القـيء المتعمَّ ـص هـذا الحكـم، إذ يفُـرِّ ومـع ذلـك يأتـي حديـثٌ آخـر يخُصِّ
ا يشُـير إلـى أن الافعال  ـد يوجـب القضـاء، ممَّ ـد مشـيرًا إلـى أنَّ القـيء المتعمَّ وغيـر المتعمَّ
ـن  ـد وتُفسـد الصـوم تتطلَّـب تدابيـر تكفيريَّـة. الاسـتدلال هنـا يبُيِّ التـي تفُطـر بشـكل متعمَّ
ـد مـن جهـة إفسـاد  ديـن أثنـاء الصـوم يشُـابهان القـيء المتعمَّ أنَّ الأكل والشـرب المتعمَّ
ارة  ص الحكم بتحديـد وجوب الكفَّ الصـوم، ولكـن بالاسـتناد إلـى الحديـث الثانـي يخُصَّ
ديـن دون الاشـارة إلـى الجمـاع، كفعـلٍ يفُطـر مـن الفـرج، وهـذا  لألكل والشـرب المتعمَّ
أن  الشـرعيَّة  الأدلَّـة  مـن  المسـتنبطة  الفقهيَّـة  للمفاهيـم  يمُكـن  كيـف  يبُـرز  التخصيـص 
ـر وتُطبَّـق بدقَّـة معتمِـدةٍ علـى تحليـلٍ دقيـق للنصـوص والأحاديـث لتحديـد الأحـكام  تُفسَّ

ارتـه. قـة بالصـوم وكفَّ الشـرعيَّة المتعلِّ

ة السابعة الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي المسألة الثالثة: المادَّ

إنَّ القاعـدة القانونيَّـة لهـا اتِّفـاقٌ مـع القاعـدة الأصوليَّـة فـي اسـتخراج الأحـكام مـن 
يـن فـي تعريـف مفهـوم  الـدلالات ذات الأثـر، واتَّفـق -أيضًـا- القانونيُّـون مـع الأصوليِّ
الموافقـة، وفـي تقريـر حجيَّـة مفهـوم الموافقـة، واعتمـدوا عليـه كمـا اعتمـد الأصوليُّـون 
لتوفُّـر العلَّـة بشـكل واضـحٍ وظاهـر؛ لـذا سـنذكر المثـال مـن القانـون العراقـي، قـد جـاء 
ـه اسـتعمالًًا غير مشـروع."1 وإنَّ  القانـون علـى أنَّـه "يجـب الضمـان علـى مـن اسـتعمل حقَّ
ـح الشـرح  ـه بشـكل غيـر مشـروع، يوُضِّ النـصَّ دلَّ بعبارتـه علـى تضميـن مـن اسـتعمل حقَّ
ـق بتفسـير القانـون خالل بيـان الحـالات التـي يصُبـح فيهـا اسـتعمال الحـقِّ غيـر  المتعلِّ

مشـروع؛ أنَّ الاسـتخدام المقصـود منـه إلحـاقُ الضـرر بالآخريـن يعَُـدُّ غيـر جائـز.

وجـه التخصيـص: اسـتنادًا إلـى هـذا التوضيـح يشُـير إلـى أنَّ الضمـان يترتَّـب بسـبب 

1	 قانـون المدنـي العراقـي رقـم )40( لسـنة 1951 وتعديلاتـه، المصـدر: الوقائـع العراقيـة - رقـم العـدد:3015، تاريـخ 
والأنظمـة. القوانيـن  الصفحـة:243، مجموعـة  رقـم  التشـريع:9/ 8/ 1951، 
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الضـرر الملحَـق بالآخريـن، وذلـك بنـاءً علـى العلَّـة المرتكـزة علـى حمايـة الحقـوق التـي 
تنطبـق بالتسـاوي علـى الأفـراد الذيـن يظُهـرون إهمـالًًا أو تقصيـرًا فـي الحفـاظ علـى مـا 
سـة ماليـة، المسـؤول عـن  فـوا بحمايتـه. وعلـى سـبيل المثـال: الفـرد العامـل فـي مؤسَّ كُلِّ
ل الضمان في حال فقدان أيٍّ من هذه الأوراق خلال  حماية الأوراق المالية، لن يتحمَّ
دًا يمُكن توقُّعه  ة قعـوده أو نومـه أثنـاء العمـل، بالنظـر إلـى أنَّ هـذا السـلوك لا يعَُـدُّ تعمُّ مـدَّ
ـن أنَّ الإهمـال المحتمَـل لا يسـتوجب  ـا يبُيِّ مـن النـاس عـادة، مثـل النـوم مسـتلقيًا، ممَّ

ـدة للإضـرار. الضمـان فـي ظـلِّ غيـاب النيَّـة المتعمِّ

الخاتمة

لت الدراسة إلى أهمِّ النتائج التالية: توصَّ

بـأنَّ  مفتـرَضٍ  أسـاسٍ  مـن  ينطلـق  الموافقـة  مفهـوم  تخصيـص  حـول  النقـاش   .1
سـت بصـورةٍ دقيقـة ومقبولـة علميًّـا مسـتندين فـي ذلـك إلـى  عموميَّـة هـذا المفهـوم قـد أسُِّ
زَة بـآراء علماءَ آخَريـن؛ لذا فالبحثُ في تخصيص  توضيحـات الغزالـيِّ وتفسـيراته المعـزَّ
ـة المفهـوم وشـموليَّته، كمـا  مفهـوم الموافقـة يجـري علـى أسـاس التقديـر المسـبَق لصحَّ
يـن دون الحاجـة إلـى إعـادة النظـر فـي  جـرى تعريفُـه والاجمـاعُ عليـه مـن قِبَـل الأصوليِّ

عموميَّـة المفهـوم نفسِـه.

2. تخصيـص مفهـوم الموافقـة يتـمُّ فـي إطـار مـا يعُـرف بمفهـوم الموافقة المسـاوي، 
وذلـك اسـتنادًا إلـى التمييـز بيـن مفهـوم الموافقـة المسـاوي ومفهـوم الموافقـة الأولـوي، 
والأخيـر يعَُـدُّ معـادِلًًا للنَّسـخ بمـا أنَّـه يفتـرض تغايـرًا فـي الحكـم، إذ يهـدف التخصيـصُ 
إلـى إعفـاء بعـض الحـالات التـي يشـملها الحكـم العـامُّ مـن تطبيـق هـذا الحكـم مانحًـا 
إيَّاهـا حكمًـا آخَـرَ مختلفًـا. وهـذه العمليَّـة تسـتلزم إزالةَ المخصوصـات من نطاق الحكم 
ه  الأصليِّ وتطبيق حكمٍ جديدٍ عليها؛ ولتوضيح ذلك فإنَّه لا يكُون جائزًا للابن أن يوجِّ
كلمـةَ "أف" لوالـده المرتـدِّ حتَّـى فـي سـياق جـواز شـتمه وضربـه علـى وَفـق المقاييـس 
ـدة  المعقَّ الطبيعـة  يبُـرز  المثـال  هـذا  العلمـاء.  مـن  أيٌّ  يتبنَّـاه  الشـرعيَّة، وهـو موقـفٌ لا 
ـةٍ دقيقـةٍ لضمـان  ـر ويطُبَّـق بمنهجيَّ لتخصيـص مفهـوم الموافقـة، وكيـف يمُكـن أن يفُسَّ

الالتـزام بالأحـكام الشـرعيَّة ومقاصدهـا بشـكلٍ صحيـح.
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ـص مفهـومُ الموافقـة فـي الخطـاب اليومـيِّ للأفـراد سـواء كان  3. يمُكـن أن يخَصَّ
ـا، نظـرًا لإمكانيَّـة افتقـار الـكلام العـاديِّ إلـى الحكمـة أو  هـذا التخصيـص مسـاويًا أو أوليًّ
ع فـي اسـتخدام اللُّغـة وتفسـيرِها، إذ قـد  الاسـباب المنطقيـة؛ هـذا التوجـه يعكـس التنـوُّ
لا يلتـزم الأشـخاص بالدقَّـة اللُّغويـة أو المعنويـة فـي التعبيـر عـن أفكارهـم ومواقفهـم، 
ـا يسـمح بتطبيقـاتٍ لغويَّـة متغايـرة تسـتجيب للسـياقات الاجتماعيـة والشـخصية دون  ممَّ

الارتـكاز بالضـرورة علـى قواعـدَ منطقيَّـةٍ صارمـة.

4. التخصيـص المطبَّـق ضمـن إطـار القيـاس يختلـف جوهريًّا عن التخصيص الذي 
ـةَ والنظريَّـة  يجـري فـي سـياق مفهـوم الموافقـة؛ هـذا التمييـز يعكـس الفروقـاتِ المنهجيَّ
بيـن الأدوات الاسـتدلاليَّة فـي الفقـه الإسالمي، إذ يعُالـج كلٌّ منهمـا مسـائلَ مختلفـةً 

ضمـن سـياقات وأسـس منطقيَّـة متبايِنـة.

ة تطبيقـات تتعلَّـق بتخصيـص مفهـوم الموافقـة  5. يمُكـن الاشـارة إلـى أنَّ هنـاك عـدَّ
ـياق الشـرعيِّ أو القانونـي. سـواء فـي السِّ
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